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   ص :الممخ
صبح  الاستثمار حاجة ممحة في ضوء الانفتاح الاقتصادي والمتغيرات التشررييية الحاصرمة لر لك سريت الردول الرذ اتسرا  السربل ا

ليمررارد دورف فرري التنميررة الكفيمررة لترروفير المسررتملمات الضرررورية لجرر ب المسررتثمرين   حيررث  منحررت المجررال لم  ررا  السررا  وا جنبرري 
 .الاقتصادية  حيث ليبت البسا ة في الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لممستثمر إلذ سمق بيئة مناسبة

ونظراً ليدم  وضوح الإ ار ال انوني لم واعد المنظمة لاستثمار أموال وع ارات الدولة  ومدى سصوصية ه ف ا موال بالنسبة 
. لكن هناك محاولات لمواكبة والاستفادة من تجارب الدول التي سب ته في ه ا المجال  رغم  وجود لمبيئة الاستثمارية في اليراق

الصيوبات  ال انونية التي يواجها لموصول إلذ الت دم والت ور ال ي بمغته تمك الدول   وعميه تم استيار التنظيم ال انوني لاستثمار 
موضوعا لبحثنا   حيث يهدف البحث الذ تسمي  الضوء عمذ السم ة المستصة  7107لسنة  6أموال الدولة دراسة تحميمية لنظام رقم 

في استثمار أموال وع ارات الدولة والإجراءات المتس ة من قبمها   ومدى كفاية الاستصاصات التي منحتها لها ال وانين الساصة 
عن البحث عن افضل الوسائل التي اقرتها ال وانين  بالاستثمار لمسم ة المستصة  لتح يق الهدف المرجو من اقرار الحماية  فضلاً 

 الم ارنة .
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Investment has become an urgent need in light of economic openness and the legislative 

changes that are taking place. Therefore, countries have sought to take the necessary means to 

provide the necessary requirements to attract investors, as they have given the private and 

foreign sector the opportunity to play their role in economic development, where simplicity in 

the procedures and facilities granted to the investor has played a suitable environment. 

In view of the lack of clarity in the legal framework of the rules governing the investment 

of state funds and real estate, and the specificity of these funds in relation to the investment 

environment in Iraq. However, there are attempts to keep pace and benefit from the experiences 

of the countries that preceded it in this field, despite the legal difficulties they face to reach the 

progress and development that those countries have reached, and accordingly (the legal 

regulation for investing state funds, an analytical study of the system No. 6 of 7102, our topic for 

our research, which aims The research aims to shed light on the competent authority in investing 

state funds and real estate, the measures taken by it, and the adequacy of the competencies 

granted to it by the investment laws of the competent authority to achieve the desired goal of 

approving protection, as well as searching for the best means approved by comparative laws. 
 

 

 المقدمة

 أولًا: موضوع الدراسة:
تها  اأحد الآليات الرئيسية لمنمو الاقتصادي في جميع الدول عمذ استلاف اقتصاديييد الاستثمار 

 والحاجة الممحة لها في تمويل المشاريع الاستثمارية سيما ما يتيمق بأموال وع ارات الدولة.
الاستفادة من تجارب أن الاستثمار ييد أمر مستحدث لكن اليراق رغم  لك حاول أن يواكب وبالرغم 

لموصول إلذ الت دم والت ور ال ي  يواجهالتي سب ته في ه ا المجال  مع وجود الميوقات ال انونية التي الدول ا
 بمغته تمك الدول.

وفي ضوء الانفتاح الاقتصادي والمتغيرات التشرييية الحاصمة سيت الدول الذ اتسا  السبل الكفيمة  
ا مصر التي منحت المجال لم  ا  السا  و لك لتوفير المستملمات الضرورية لج ب المستثمرين  ومنه

وا جنبي ليمارد دورف في التنمية الاقتصادية من سلال إصدار اليديد من ال وانين والإجراءات لإتاحة 
 الفرصة أمام المستثمر سواء كان و نياً أم أجنبياً في ممارسة نشا ه في اليممية التشرييية.

لممستثمر في مصر إلذ سمق بيئة مناسبة   الممنوحةت وقد ساهمت البسا ة في الإجراءات والتسهيلا
ل لك جاءت دراستنا لتسمي  الضوء عمذ ه ف المستجدات التشرييية ومدى مواكبة ال وانين المنظمة للاستثمار 

الناف  السا  بإيجار وبيع ع ارات وأراضي  7107( لسنة 6ساصة بيد صدور نظام رقم ) في اليراق لها 
م  غراض الاستثمار والمسا حة عميها من أجل إقامة مشاريع في ق ا  الاستثمار وسدمة الدولة وال  ا  اليا
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 الاقتصاد الو ني.
 ثانياً: أهداف الدراسة:

 :يأتيتهدف الدراسة إلذ إبرال ما 
الميدل  7116( لسنة 01محاولة سمق توافق بين ال واعد المنظمة للاستثمار في قانون الاستثمار رقم )( 0

 مة الدراسات التي تتناول جوانب الاستثمار للأموال نظرا" ل 7107( لسنة 6الاستثمار الناف  رقم )ونظام 
 في ضوء المتغيرات التشرييية الحاصمة في اليراق.ساصة  والي ارات اليائدة لمدولة والمسصصة للاستثمار

ومحاولة إيجاد الحمول لها  ( الوقوف عمذ أوجه ال صور والن   في النصو  الحاكمة للاستثمار اليراقية 7
 من أجل ضمان الإشكاليات التي تثار في الواقع اليممي وميوقات الاستثمار في اليراق. 

( تسمي  الضوء عمذ السم ة المستصة في استثمار أموال وع ارات الدولة والإجراءات المتس ة من قبمها 1
تمارسه به ا الصدد من أجل النهوض مع تجارب الدول ا سرى مثل مصر  والدور ال ي  ت ييمهاومدى 

 بالاستثمار في اليراق في ضوء الانفتاح الاقتصادي.
( إيجاد الآليات ال انونية لمحد من الميوقات واليراقيل التي تواجه المناج الاستثماري في اليراق و رح السبل 4

 الكفيمة لج ب الاستثمارات.
 ثالثاً: إشكالية الدراسة:

 ثير التساؤلات الآتية:إن البحث في الموضو  ي
( عدم وضوح الإ ار ال انوني لم واعد المنظمة لاستثمار أموال وع ارات الدولة  ومدى سصوصية ه ف 0

 ا موال بالنسبة لمبيئة الاستثمارية في اليراق.
( غياب التوالن بين أ راف اليممية الاستثمارية لكون الدولة  رفاً بها وه ا بدورف يؤثر عمذ نوعية 7

 الإجراءات والتسهيلات الم روحة لمستثمر.
( أسباب ال صور التشرييي و لك لكثرة التشرييات وتيثرها وعدم التوافق وه ا ما ينيكد عمذ المركل 1

 ال انوني لمستثمر م ارنة مع المستثمر في مصر محل الم ارنة.
 رابعاً: نطاق الدراسة ومنهجيته:

( 7107لسنة  6لاستثمار أموال الدولة )دراسة تحميمية لنظام رقم  ال انونيتم استيار )التنظيم 
في است راء وتحميل التشرييات اليراقية المتيم ة باستثمار أموال وع ارات الدولة  موضوعنا لبحثنا حيث ينصب

الميدل والتيديلات التي  7116( لسنة 01في ضوء التغيرات التشرييية في قانون الاستثمار الناف  رقم )
رأت عميه ونظام الاستثمار الناف  والسا  بإيجار أموال وع ارات الدولة  غراض الاستثمار والمسا حة  

الناف  والنظم التي سب ته به ا المجال  فضلًا عن قانون الاستثمار في إقميم  7107( لسنة 6عميها رقم )
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شرييات اليربية مثل قانون   ومحاولة الم ارنة والوقوف عمذ تجارب الت7116( لسنة 4رقم ) كوردستان
 ولائحته التنفي ية لتشسي  موا ن ال وة والضيف فيها. 7107( لسنة 77الاستثمار المصري الناف  رقم )

أما المنهج المتبع فهو المنهج التحميمي الاست رائي من سلال تحميل النصو  المنظمة للاستثمار 
 أموال الدولة.
 " : خطة الدراسة :اخامس

نا ت سيم ه ا البحث إلذ ثلاث مباحث سني د المبحث ا ول لإيضاح مفهوم استثمار أموال الدولة ل د ارتأي    
  وسيكون والم ارن    وسنحدد في المبحث الثاني السم ة المستصة باستثمار أموال الدولة في ال انون اليراقي

  ثم والم ارن ال انون اليراقيالثالث مسصصاً لبحث إجراءات السم ة المستصة باستثمار أموال الدولة في 
 يمي  لك ساتمة نبين فيها أهم النتائج والتوصيات التي سنتوصل إليها ضمن  يات ه ا البحث.

 
 المبحث الأول

 مفهوم استثمار أموال الدولة
توالت الدول عمذ استلاف أنواعها بإحا ة الاستثمار باهتمام واسع وفائق ينسجم مع دورف في النمو 

عتبارف من أهم محددات ال اقة الإنتاجية لاقتصاد أي دولة  فضلًا عن دورف في تحسين المييشة الاقتصادي با
 لموا نيها.

ن السوض في استثمار أموال الدولة ي تضي منا الوقوف عمذ مفهوم الاستثمار بصفة عامة  وثم  وا 
 الت رق إلذ الم صود بأموال الدولة في ضوء المتغيرات التشرييية الراهنة.

ه سن سم ه ا المبحث عمذ م مبين  نسص  الم مب ا ول بالتيريف بالاستثمار وأنواعه  أما في وعمي
 الم مب الثاني نسم  الضوء عمذ ن اق استثمار أموال الدولة.
 المطمب الأول

 التعريف بالاستثمار وأنواعه
من سلال شراء الآلات الاستثمار في ميناف اليام هو الربح والمتمثل باستسدام ا موال ب ري ة مباشرة 
 .(0)والمواد ا ولية  أو ب ري ة غير مباشرة لشراء ا سهم والسندات و لك ب صد تح يق الربح

أما اص لاحاً ف د  رحت اليديد من التياريف ومنها من ييرفه عمذ أنه )انت ال رؤود ا موال من أي 
بما يكفل الليادة في الانتاج والتنمية في بمد إلذ الدولة المضيفة من أجل تح يق الربح لممستثمر ا جنبي 

 .(7)الدولة المضيفة(
كما ييرف الاستثمار بأنه )التسمي عن أموال يممكه الفرد لفترة قد ت ول أو ت صر من أجل الحصول 
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 .(1)عمذ تدف ات مالية مست بمية(
. أي هو (4)المست بل(وهو أيضاً )كل تضحية بمبالغ مالية مؤكدة في سبيل الحصول عمذ قيم أكبر في 

)التوظيف أو التثمير للأموال من سلال استغلال أصل من ا صول من أجل الحصول عمذ أكبر مردود في 
 .(5)المست بل(

كما ييرف عمذ أنه )التسمي عن أموال يممكها الفرد لارتبا  مالي بهدف تح يق مكاسب يتوقع 
 .(6)الحصول عميها في المست بل(

( من قانون الاستثمار رقم 0التشرييات ا سرى فنجد المشر  المصري في المادة )أما عمذ صييد 
عرف الاستثمار عمذ أنه )استسدام المال لإنشاء مشرو  استثماري أو توسييه أو ت ويرف  7107( لسنة 77)

ف قانون   بسلا(7)أو تحويمه أو تممكه أو إدارته بما يسهم في تح يق التنمية الشاممة والمستدامة لمبلاد(
 .(8)ال ي سمذ من تيريف محدد للاستثمار 0997( لسنة 8ضمانات وحوافل الاستثمار السابق رقم )

وليل تبرير مسمك المشر  أعلاف في مواكبة كل ما يستجد من أوجه الاستثمار فهو لم يغفل عن وضع 
  .إ ار له  نه منح مجمد الولراء صلاحية إضافة صور استثمارية غير واردة في الن

وبالرجو  إلذ المشر  اليراقي نجدف قد تبنذ المفهوم الواسع للاستثمار بصريح اليبارة في المادة 
التي تن  عمذ أنه )توظيف رأد المال في  7116( لسنة 01/سادساً( من قانون الاستثمار اليراقي رقم )0)

 .(9)ه ا ال انون( أي نشا  أو مشرو  اقتصادي ييود بمنفية عمذ الاقتصاد الو ني وف اً  حكام
الناف  فمم يت رق الذ بيان مفهوم الاستثمار واقتصر عمذ بيان  7107( لسنة 6أما بالنسبة لنظام رقم )
جراءاتها في إقميم كوردستان  7116( لسنة 4  وا مر  اته  في قانون الاستثمار رقم )(01)الجهات المستصة وا 

 .7116( لسنة 6ن الاستثمار اليراقي الناف  رقم ).وليل  لك يبرر بإيراد مفهومها في قانو (00)الناف 
ونحن بدورنا نؤيد مسمك المشر  المصري  نه ليد من مهمة المشر  ايراد تيريف  نه من مهام الف ه  
وساصة إن الاستثمار ي وم عمذ التوظيف المالي في ا وراق أو أسهم أو سندات لتح يق عوائد في المست بل  

 مستسدم في تصنيفها ) بيية  نو  عائديته  المكان الجغرافي وجنسية ال ائم به(.ويتنو  حسب المييار ال
أ ن هنالك صور مستمفة للاستثمارات حسب الدوافع التي تؤدي إلذ حدوثه وتميب البيئة الاستثمارية 

ير ملائمة دوراً مهماً في تلايد نوعية الاستثمارات سواء كانت محمية أو أجنبية   نهما لا ت ومان في بيئة غ
وساصة ا جنبية التي من المستحيل المجالفة ببيئة غير ملائمة تاركة ما ت دمه الدول ا سرى من ضمانات 

 .(07)وحوافل استثمارية
وفي ه ا السياق تتيدد صور الاستثمار فهنالك حسب جنسية المستثمر )و ني وأجنبي(  استناداً إلذ 

التمويل يكون عادة من مصادر و نية أي داسل البمد سواء كان البمد ال ي ي وم فيه المشرو  الاستثماري و 
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 عاماً أو ساصاً.
أو قد يكون أجنبياً ال ي يتس  صور متيددة تنصب عمذ مصانع أو مواد سام أو استثمارات ع ارية من 

 .(01)سلال تحويلات مالية ترد من السارج يكون الواضح منها تح يق الربح لرؤود ا موال المستثمرة
حيث ا جل قد يكون )قصير ا جل أو  ويل ا جل(  أو عيني ي وم عمذ استسدام السمع ومن 

والسدمات في ليادة ال اقة الإنتاجية أو تجديدها  أو عمذ شكل ن دي سواء باليممة المحمية أو ا جنبية  أو 
ئية أو الحربية  أو يكون تم ائي ت وم به الدولة بحكم واجبها ففي الاستثمارات الحكومية الصناعات الانشا

 .(04)استثمار محفل للأفراد من أجل الحصول عمذ عائد مجلي
وف اً لما ت دم يتضح لنا ان تحديد صور الاستثمار يت مب عدم انت ال اليناصر المكونة له  وبالرجو  

الإشارة الذ قانون الاستثمار اليراقي لم نجد من است راء النصو  الساصة به أي إشارة له ف الصور التي تم 
إليها  حيث اشتر  المشر  في المستثمر الو ني التمتع بالصفة الو نية المتمثل بر )الجنسية اليراقية( سواء 

 .(05)كان شسصاً  بييياً أو مينوياً مسجلًا في اليراق
أما المستثمر ا جنبي فهو الشس  الحاصل عمذ إجالة الاستثمار ولا يحمل الجنسية اليراقية سواء 

 .(06) بييياً أو شسصاً مينوياً مسجلًا في بمد أجنبي كان شسصاً 
أ ن المشر  اليراقي اعتمد عمذ مييار الجنسية لتحديد نو  الاستثمار بصريح اليبارة التي وردت في 

( من قانون الاستثمار التي نصت عمذ )... مسجلًا في اليراق(  بسلاف ا مر 0الف رة )تاسياً( من المادة )
ال ي أورد تيريف لممستثمر عموماً  7116( لسنة 4اليراق رقم ) –ر في إقميم كوردستان في قانون الاستثما

بدون التمييل حيث نصت الف رة )تاسياً( من المادة ا ولذ منه عمذ )الشس  ال بييي أو المينوي ال ي 
 .(07)يستثمر أمواله في الإقميم وفق أحكام ه ا ال انون و نياً أم أجنبياً(

رغبة المشر  الكوردستاني في ت ديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات الممكنة والتساوي وليل  لك يبرر 
 في الح وق والالتلامات وال واعد والإجراءات الواردة في ال انون.

( منه لم تضع مييار 0فنجد المادة ) 7107( لسنة 77أما عمذ صييد قانون الاستثمار المصري رقم )
 .(08)ا جنبي وليل  لك يمثل السائد في ال وانين الحالية المتيم ة بالاستثمارلمتمييل بين المستثمر الو ني و 

وعميه يتضح لنا وف اً لما ت دم عدم وجود تيريف موحد للاستثمار لكن هنالك ت ارب في اليناصر 
المكونة له لا تسرج عن كون الاستثمار هو توظيف لرؤود ا موال من أجل الحصول عمذ عائد ربحي في 

 بل.المست 
وحسناً فيل المشر  اليراقي في منح الاستثمار لمشس  ال بييي والمينوي اسوة بال انون المصري 

 لتوسيع ن اق الاستثمار كما راينا وه ا بدورف ينيكد عمذ اتسا  ن اق الاستثمار كما سنبحثه لاح ا .
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 المطمب الثاني
 نطاق استثمار أموال الدولة

ية للاستثمار فمن سلالها تست يع تح يق س  ها الاقتصادية وفي تمثل أموال الدولة الركيلة ا ساس
 جميع الميادين.

ويثور التساؤل ابتداءً عمذ اشترا  صفة اليمومية للأموال اليائدة لمدولة أم يكفي ف   امتلاك الدولة 
 لها؟

مة والتي في البدء ان ا موال في حيالة الدولة عمذ صورتين ا ولذ ا موال الممموكة لها ممكية عا
تتمثل بتمك ا موال المسصصة لمنفية اليامة  أما الصورة الثانية فهي التي تكون عائدية الدولة لها ساصة 

/أولًا( من ال انون 70كممكية ا فراد  موالهم  حيث عد المشر  اليراقي ا موال اليامة استناداً الذ المادة )
موال المسصصة بالفيل أو بم تضذ ال انون لمنفية الميدل عمذ ا  0950لسنة  41المدني اليراقي رقم 

ال ي  0948لسنة  010( من ال انون المدني المصري رقم 87اليامة  وقد ساير المشر  المصري في المادة )
 .(09)توسع أكثر ليشمل التسص  عمذ المرسوم وال رار ولم يحصرف عمذ ال انون ف  

م تيد ت تصر عمذ ا موال اليامة الممموكة وقد حصمت تغيرات تشرييية عمذ ن اق التسصي  فم
نما تيدى ا مر الذ الساصة تحت مسمذ واحد ألا وهو )أموال الدولة( وه ا ما نممسه من است راء  لمدولة  وا 

 0969لسنة 000التشرييات التي صدرت بيد ال انون المدني ومنها ما جاء في قانون الي وبات اليراقي رقم 
 .(71)(491  487 444  155  151  157  141  141 106  105  097الميدل في المواد)

( 0الممغي في المادة ) 0986( لسنة 17فضلًا عما ت رر في قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )
  التي تمثل تسجد لما جاء (70)( منه0في المادة ) 7101( لسنة 70منه  وا مر  اته في ال انون الناف  رقم )

/ثانياً( والتي تن  عمذ )تنظم ب انون ا حكام 77اليراقي الناف  بصريح الن  في المادة ) 7115في دستور 
دارتها وشرو  التصرف فيها...(  .(77)الساصة بحفظ أملاك الدولة وا 

أما عمذ صييد ال وانين ا سرى فنجد  كر مص مح )أموال الدولة( في قانون انضبا  موظفي الدولة 
  (71)حيث اللم الموظف بضرورة المحافظة عمذ أموال الدولة التي في عهدته/سادساً( منه 4في المادة )

( من تيميمات قواعد السموك الساصة بموظفي الدولة ومنتسبي ال  ا  1( من المادة )04وك لك الف رة )
( 11( من قانون هيئة النلاهة والكسب غير المشرو  رقم )0  فضلًا في البند )ثالثاً( من المادة )(74)المستم 
 .(75)الميدل 7100لسنة 

وعميه فأن الوضع تغير بصدور الدستور وانيكد عمذ النصو  التشرييية المتيم ة بأموال الدولة  
وأصبحت الحماية تمتد الذ أموال الدولة الساصة فضلًا عن اليامة  وه ا برأينا ييدد بمثابة اتجاف سميم  و لك 
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 شبا  الحاجات اليامة.لتح يق الغاية منها ألا وهو توفير السدمات وا
ال ي ت رر بموجبه  0957( لسنة 047أما بالنسبة لممشر  المصري فنجد بمجرد صدور ال انون رقم )

شمول ا موال الساصة الممموكة لمدولة ب ات الحماية الم ررة للأموال اليامة بيدم جوال تممكه بالت ادم  فضلًا 
 .(76)0959( لسنة 119لة حصوله بموجب ال انون رقم )عن إضافة ف رة تجيل لمدولة إلالة التيدي في حا

الميدل ال ي أورد  0917لسنة  58( من قانون الي وبات المصري رقم 009/0وا مر  اته في المادة )
فيه مفهوماً واسياً لما ييد من ا موال اليامة يفهم منه ان المشر  يشمل كل ما تممكه الدولة ويدسل ضمن 

لسنة  118( من قانون الحجل الإداري المصري رقم 50 عما ت رر في المادة )  فضلاً (77)عائدية ممكيتها
 .(78)من حماية للأموال الدولة 0955

ولم يكتفي المشر  المصري ب لك ف د وردت اليديد من النصو  في اليديد من ال وانين سيما المتيم ة 
قدر من الحماية للأموال اليائدة  بتحصيل مبالغ أو رسوم أو أي مستح ات لمدولة عمذ ضرورة توفير أكبر

  فضلًا عن ال انون (79)الميدل 7104( من دستور مصر لسنة 17لمدولة تجسيداً إلذ ما أكدت عميه المادة )
بشأن الكسب غير المشرو  ودورف في توفير الحماية للأموال اليامة والساصة الممموكة  0975لسنة  67رقم 
 .(11)لمدولة

ية وحتذ الم ارن لم تستمف في اسباغ مليد من الحماية عمذ ا موال الممموكة وعميه فالتشرييات اليراق
لمدولة ممكية عامة أو ساصة وحتذ التي تساهم الدولة بأي نصيب بها  وه ا اتجاف سميم  ن أي اعتداء 

 عميها يؤدي إلذ عدم قدرتها عمذ تح يق أهدافها المنشودة.
تصادي صدرت اليديد من التشرييات المنظمة لاستثمار اموال ونظراً لانفتاح التشرييي في المجال الاق

 7116( لسنة 01الدولة من أجل تح يق اهداف التنمية الاقتصادية  ومنها قانون الاستثمار اليراقي رقم )
( منه ان الغرض منه هو تشجيع ال  ا  السا  اليراقي وا جنبي للاستثمار في 7ال ي بينت المادة )
( 1ا قررف ال انون من ضمانات وتسهيلات واعفاءات من الضرائب والرسوم في المادة )اليراق  من سلال م

 .(10)منه
/ب( منه عمذ سريان أحكامه عمذ مشاريع ال  ا  المستم  وال  ا  السا  0/ف6ونصت المادة )

منه  (70  وحددت المادة )(17)ومشاريع ال  ا  اليام المتياقد عمذ تأهيمها أو تشغيمها مع ال  ا  السا 
ن اق الاستثمار له ف ا موال والمشمولة بأحكام ال انون والمتمثمة برؤود ا موال المحولة إلذ اليراق من 
السارج عن  ريق المصارف والشركات المالية لغرض استثمارها  وا موال اليينية والح وق المينوية سواء 

  فضلًا عن ا رباح والاحتيا ات الناجمة عن الواردة أو المشتراة من ا سواق لميراق بواس ة الن د المحول
 .(11)استثمارها في اليراق
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أ ن يتضح لنا من است راء المادة الم كورة أعلاف ان ن اق الاستثمار في اليراق يتحدد بكافة المجالات 
نتاج النف  والغال وق اعي المصارف وشركات التأمين   باستثناء ما يتيمق بالاستثمار في مجال استسراج وا 

محل دراستنا ف د تناولت  7107( لسنة 6 أما بالنسبة لنظام رقم )(14)وا راضي المسصصة لممشاريع التحتية
( من 0 بسلاف المشر  المصري فنجد المادة )(15)( من ا موال المحددة  غراض ه ا ال انون5  4المواد )

تثمار دون استثناء وه ا ما جاء الناف  قد شمل جميع مجالات الاس 7107( لسنة 77قانون الاستثمار رقم )
بصريح اليبارة عندما حدد المشرو  الاستثماري ب  اعات الصناعة واللراعة والتجارة والتيميم والصحة والن ل 
والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء وحتذ ال اقة والثروات ال بييية والمياف والاتصالات 

 .(16)والتكنولوجيا
( منه مجالات الاستثمار 0اللائحة التنفي ية ل انون الاستثمار المصري الناف  في المادة ) وأوضحت

( منه التي نصت )... وتبين اللائحة التنفي ية له ا ال انون شرو  ون اق وضواب  من 0استناداً الذ المادة )
   والتي سوف نوضحها لاح اً.(17)ادلة ه ف ا نش ة(

ي الذ توسيع ن اق الاستثمار ليشمل كافة المجالات لتح يق الغاية المتواساة وعميه ندعو المشر  اليراق
منه اسوة بالمشر  المصري كما فيل صنياً في الموالنة بين المستثمر اليراقي وا جنبي فيما يتيمق بالملايا 

استثناء بيض والضمانات م ابل الالتلامات التي تساهم في رمل التنمية الاقتصادية  لكنه يؤس  عمذ مسمكه 
 المجالات من ا غراض المسصصة للاستثمار.

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 السمطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون العراقي والمقارن  

لالة الميوقات التي ت ف  تم إنشاء أجهلة متسصصة مكمفة بالاستثمار  تسيذ إلذ تسهيل الاستثمار وا 
ات التي تواجه المستثمر من سلال منحه الضمانات والامتيالات الكفيمة أمامه  من سلال ت ليل الصيوب

 لإقامة المشروعات الاستثمارية التي تنصب عمذ أموال الدولة.
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ولإحا ة ب لك سن سم دراستنا إلذ م مبين تناول في ا ول منه السم ة المستصة باستثمار أموال الدولة 
 فنسصصه لمسم ة المستصة في ال انون المصري.في ال انون اليراقي  أما الثاني منه 

 المطمب الأول
 السمطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون العراقي

الميدل تم إنشاء أجهلة متيددة مكمفة بالإشراف عمذ  7116( لسنة 01بموجب قانون الاستثمار رقم )
( 7الممغي  وا نظمة التي تمته كنظام رقم ) 7119( لسنة 7الاستثمار  وا مر  اته في نظام الاستثمار رقم )

 .(18)الناف  7107( لسنة 6  ونظام رقم )7101لسنة 
وتيدد )الهيئة الو نية للاستثمار( أعمذ هيئة مسؤولة عمذ الاستثمار عمذ المستوى الاتحادي وه ا 

ووضع الضواب  واضح من است راء النصو  الساصة ب لك حيث تتولذ رسم السياسة اليامة للاستثمار 
  ورغم تيدد الهيئات الذ جانبها لكنها تظل الجهال الرئيسي (19)ومراقبة تنفي ها مع المشاريع الاستثمارية

المرتب  بمجمد الولراء وال ي منحه ال انون الشسصية المينوية مع است لال مالي حتذ تتمكن من ممارسة 
 .(41)دورها عمذ أكبر قدر من الدقة

ية للاستثمار من إحدى عشرة دائرة كل واحدة تست  بمهمة ميينة حددها النظام وتتألف الهيئة الو ن
 .(40)( منه4ففي المادة ) 7101( لسنة 4الداسمي لتشكيل الهيئة الو نية للاستثمار رقم )

( منه بصورة تفصيمية آلية إدارتها والاقسام التابية لها من موظف بدرجة مدير 8  7وأوضحت المواد )
( سنة  بينما تكون إدارتها من قبل 5ن يكون حاصلًا عمذ شهادة أولية ولديه سبرة لا ت ل عن )عام ويشتر  أ

( أعضاء ليهم سبرة واستصا  لا ت ل عن عشرات سنوات  وتمارد الهيئة 9)مجمد إدارة( يتكون من )
ضيات اليمل  عممها من قبل المجمد ال ي تني د اجتماعاته مرة كل شهر بدعوة من رئيد المجمد وف اً لم ت
 .(47)وعادة تتس  قراراتها بأغمبية ا عضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب ال ي فيه الرئيد

وحسناً فيل المشر  اليراقي في مراعاة التناسب في التمثيل في مجمد الإدارة  فمن است راء النصو  
ابة موظفين في الدولة ويسضيون في الساصة بالتشكيل نجدف يتكون من أربية من ال  ا  اليام ويكونون بمث

( لسنة 77  وقانون رواتب موظفي الدولة رقم )0961( لسنة 74 ات الوقت ل انون السدمة المدنية رقم )
الميدل  أما باقي ا عضاء فهم يمثمون ال  ا  السا   ورغم أنهم ليسوا موظفين ولكنهم لا يستمفون  7118

راء ويحدد النظام الداسمي لتشكيلات هيئة الاستثمار رواتبهم عن ب ية ا عضاء بارتبا هم بمجمد الول 
 .(41)واستح اقهم

ورغم ارتبا  الهيئة الو نية كما  كرنا ساب اً بمجمد الولراء لكن نلاحظ إن آلية الإقالة والاست الة 
ئيد لرئيد الهيئة الو نية ونائبه يتم من قبل مجمد النواب عادةٍ أو قد يكون بناء عمذ  مب من قبل ر 
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( من قانون 4الولراء إ ا اقتضذ ا مر  لك  أما ب ية ا عضاء فنجد من است راء الف رات )هر  و( من المادة )
  وليل تبرل (44)الميدل تكون من قبل رئيد مجمد الولراء حصراً  7116( لسنة 01الاستثمار اليراقي رقم )

 ئبه ومدى أهميتها في اليممية الاستثمارية.استلاف الآلية لكون  بيية المهام التي يض مع بها الرئيد ونا
ورغم مسمك المشر  اليراقي في رسم الآليات اللالمة بالنسبة لتشكيل الهيئة الو نية وحالات انتهاء 
اليضوية فيها لكنه يؤس  عميه التناقض الواضح في حالات الإقالة والاست الة حيث يتم تنسيب  ية جهة 

الات   نه كما هو ميروف أن التنسيب هو إجراء مؤقت وحسب الضواب  حكومية وه ا يتيارض مع ه ف الح
الساصة به ينتهي برجو  المنسب إلذ الجهة المنسب منها  فضلًا عن عدم وجود ميالجات ح ي ية لمصير 

 هؤلاء ا عضاء بيد انتهاء مدة التنسيب.
مع ه ف الحالات  وفي  وفي ه ا الم ام ندعو المشر  إلذ رسم الآليات الواضحة التي لا تتيارض

 الوقت  اته تنسجم مع س ورة المهام المم اة عمذ عاتق الهيئة الو نية للاستثمار.
فضلا عن هيئات ا قاليم والمحافظات التي تمارد عممها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الو نية والتي  

الناف   7115بيد صدور دستور  استحدثت في ضوء المتغيرات التشرييية الراهنة والحاصمة في اليراق ساصة
 .(45)( الف رة )رابياً( من قانون الاستثمار اليراقي 5( منه  فضلًا عن المادة )0في المادة )

( من قانون الاستثمار الناف  منحت ه ف الجهات الم كورة أعلاف الشسصية 5فاستناداً إلذ المادة )
الف رات )أولًا وسادساً( من  ات المادة ترتب  إدارياً المينوية من أجل ممارسة عممها  وحسب ما جاء في 

 .(46)بالإقميم أو بالمحافظة وبما لا يتيارض مع عمل الهيئة الو نية للاستثمار عمذ الصييد الاتحادي
وتيد بمثابة جهات ساندة لمهيئة في وضع الس   والضواب  الاستثمارية بما ينسجم مع السياسة 

/ثانياً( من النظام الداسمي لهيئة الاستثمار في المحافظة غير 4مت المادة )الاستثمارية الاتحادية  ورس
آلية عممها وتشكيمها  فهي تتكون من رئيد ونائب وسمسة من  7119( لسنة 1المنتظمة في إقميم رقم )

 ا عضاء عمذ ا قل  ويتم الاستيار من قبل رئيد مجمد ولراء الإقميم بالنسبة لمرئيد ونائبه أو من قبل
( سنوات  أما باقي ا عضاء فيتم 5المحافظة ويتم عرض ا مر عمذ مجمد النواب لممصادقة عميه ولمدة )

 .(47)( سنوات وف اً لما رسمه النظام الداسمي1ترشيحهم يكون عادة من قبل رئيد الهيئة ولمدة )
 7116( لسنة 4/أولًا( من قانون الاستثمار رقم )01أما عمذ ن اق إقميم كوردستان فنجد المادة )

نصت عمذ تشكيل هيئة الاستثمار في إقميم كوردستان تكون مرتب ة بمجمد الولراء لها الشسصية المينوية 
 . (48)المنت مة لممارسة عممها عمذ أكمل وجه

( من ال انون الم كور أعلاف نجد ثمة تباين في آلية اليمل والتشكيل 00( و)01وبإست راء المواد )
 .(49)ة لهيئة الإقميم أو المحافظة غير المنتظمة بإقميمبسلاف ا مر بالنسب
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أما بالنسبة لتشكيلات الهيئة وسياق عممها ف د احالها ال انون إلذ النظام الداسمي ال ي تضيه الهيئة 
 .(51)( من البند سامساً من قانون الاستثمار اليراقي01وف اً لم تضيات اليمل استناداً إلذ الف رة )

اليممي ليبت محافظة بغداد دوراً حيوي في مجال الاستثمار من سلال هيئة  وعمذ صييد الواقع
استثمار بغداد في ضمان الاحتياجات لمستثمرين وتسهيل الإجراءات لمساهمة المستثمر سواء كان عراقياً أم 

ته لباقي أجنبياً في اليممية الاستثمارية باعتبارها مؤسسة حكومية مست مة مسؤولة في الاستثمار  وا مر  ا
المحافظات من سلال اليديد من المشاريع الاستثمارية به ا الصدد سواء في بغداد أو المحافظات وساصة 

التي تحتاج وف ة  المسصصة  غراض السكن ومن ضمنها مدينة بسماية السكنية وغيرها من المشاريع
اصة انها تنصب عمذ لوضع ضواب  تكون كصمامات امان حتذ لاتكون محل لشبهات الفساد س يةتشريي

 (.50أراضي وع ارات الدولة )
 المطمب الثاني

 السمطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون المصري
ييد المجمد ا عمذ للاستثمار ال ي يتشكل برئاسة رئيد الجمهورية أعمذ جهة تتولذ مهمة 

لذ جانبه ت وم الهيئة اليامة للاستثمار والمنا ق  الحرة مهمة الجهال التنفي ي لمجمد باعتبارها الاستثمار  وا 
هيئة عامة اقتصادية لها الشسصية الاعتبارية اليامة تتبع عادة الولير المست   م رها في ال اهرة ولها انشاء 
فرو  أو مكاتب وقت م تضيات المصمحة اليامة سواء في داسل الجمهورية أو سارجها ب رار من مجمد 

 .(57)الإدارة
إدارة الهيئة ب رار من رئيد مجمد الولراء من )الولير المست  رئيساً والرئيد التنفي ي  ويتألف مجمد

لمهيئة ونواب الرئيد التنفي ي لمهيئة وثلاثة من ممثمي الجهات وا جهلة  ات الصمة واثنان من  وي السبرة 
 أحدهما في مجال الاستثمار بال  ا  السا  والثاني في مجال ال انون.

ليضوية ثلاث سنوات قابمة لمتجديد  ويكون اجتماعها مرة شهرياً  وتتس  ال رارات بأغمبية تكون مدة ا
 .(51)الحاضرين  وفي حالة تساوي ا صوات يرجع الجانب ال ي فيه الرئيد

ويتس  مجمد إدارة الهيئة ما يراف مناسباً من ال رارات من أجل تح يق ا غراض المنشودة من قانون 
ها السم ة اليميا  ولها موالنة مست مة وتسضع أموالها لرقابة الجهال المركلي لممحاسبات  الاستثمار باعتبار 

ولمهيئة رئيد تنفي ي كما  كرنا أعلاف يمثمها أمام ال ضاء والغير  ويتابع مهامها وي دم إلذ الولير المست  
 .(54)ما تم إنجالف

( من قانون الاستثمار المصري الناف  تنشأ بالهيئة وفروعها وحدة إدارية تسمذ 0وبموجب المادة )
)مركل سدمات المستثمرين( مهمتها تكون  غراض تبسي  إجراءات الاستثمار من سلال ت ديم سدمات 
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رين لإصدار تأسيد الشركات واعتماد محاضر مجالد الإدارة وأعمال التصفية  فضلًا عن  مبات المستثم
المواف ات والتصاريح لمي ارات المسصصة للاستثمارات والبت بها حسب الضواب  والمدد المنصو  عميها 

 .(55)في ه ا ال انون
ويضم المركل ممثمين عن الجهات المستصة  ويحدد مجمد إدارة الهيئة الحكومية وشركات المرافق 

يدد ودرجاتهم من قبل الرئيد التنفي ي لمهيئة وعادة تحدد اليامة التي يتكون منها المركل  وعادة يتم تحدد ال
 .(56)اللائحة التنفي ية لم انون آلية استيارهم

ومما تجدر الإشارة إليه من حق المستثمر بيد استيفاء الإجراءات اللالمة للاستثمار أن ي وم باستيفاء 
مركل سدمات المستثمرين أو عن  الاشترا ات الفنية  أما مباشرة عن  ريق الجهات المستصة أو من سلال

 .(57) ريق مكاتب الاعتماد
( من قانون الاستثمار الناف  عمذ جوال استيانة  الب الاستثمار أو من ينوب عنه 77ونصت المادة )

بمكاتب الاعتماد المرسصة من قبل الهيئة حسب الضواب  التي تحددها اللائحة التنفي ية لغرض فح  
 عمذ التراسي  الاستثمارية.المستندات اللالمة لحصول 

وتتولذ ه ف المكاتب التأكد من مدى م اب ة الاشترا ات الفنية والمالية وفق الضواب  المرسومة في 
اللائحة  ويشتر  في ه ف المكاتب ضرورة توفر السبرة اللالمة وعادة يوجد سجل سا  في الهيئة بمكاتب 

 الاعتماد المرسصة.
المستثمر عمذ شهادة اعتماد لمدة عام تثبت استيفاءف الشرو  وفي حالة م اب ة الشرو  يحصل 

الم موبة  ونظراً لكون ه ف الشهادة بمثابة محرررسمي حسب نصو  قانون الي وبات  ل لك تترتب 
المسؤولية المدنية والجنائية في حالة إصدارها بسلاف الضواب  المرسومة لها  ويتم ش ب المكتب لمدة ثلاث 

 .(58)وت المسالفة  والش ب نهائياً في حالة تكرارهاسنوات في حالة ثب
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 إجراءات السمطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون العراقي والمقارن 

تتمثل عممية الاستثمار بجممة من الإجراءات المتس ة من قبل الجهات الإدارية المستصة تكون عمذ 
 والتنسيق وتوفير الضمانات والحوافل اللالمة لممستثمرين.شكل سمسمة من التس ي  
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وللإحا ة به ف الإجراءات وآلية اتسا ها من قبل الجهة مانحة الاستثمار ن سم دراستنا إلذ م مبين 
نتناول في ا ول منه إجراءات السم ة المستصة باستثمار أموال الدولة في ال انون اليراقي  ونسص  الثاني 

 السم ة المستصة في ال انون المصري.منه لإجراءات 
 المطمب الأول

 إجراءات السمطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون العراقي
ل د مر اقتصاد اليراق بمراحل متياقبة من السياسيات أثرت عمذ  بيييةالس ة الاستراتيجية المرسومة 

ودورها في ه ا المجال  فنجد استناداً الذ  له  وانيكد  لك عمذ آلية عمل الجهات المستصة بالاستثمار
الميدل تكون مسؤولة عن رسم  7116لسنة  01( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 0الف رة )ب( من المادة )

السياسة الو نية ووضع الضواب  ومراقبة تنفي ها  فضلًا عن منح الاجالات والمواف ات اللالمة لممشاريع 
الناف  حيث تتولذ الهيئة الو نية  7107( لسنة 6ممها  حتذ بصدور نظام رقم )الاستثمارية  ولم يستمف ع

(   بتحديد بدلات البيع أو الايجار أو المسا حة 0للاستثمار بموجب ما قررته الف رة )ا ولذ( من المادة )
كون قيمتها لمي ارات المسصصة لممشاريع الاستثمارية  ات ال ابع الاتحادي والمشاريع الاستثمارية التي ت

 7107( لسنة 6( من نظام رقم )7 من سلال المجنة المشكمة برئاستها بموجب المادة ) (59)( 75111111)
صدار ا وامر الساصة بتشكيمها  .(61)الناف   فضلًا عن متابية وت ويم أداء لجان الت دير وا 

ة للاستثمار بيرض ( من النظام الم كور أعلاف ف د أع ت الصلاحية لمهيئة الو ني1أما المادة )
( من نظام الاستثمار الناف  عمذ مجمد الولراء لإصدار 7محاضر الت دير الميدة من قبمها وفق المادة )

  (60)ال رار المناسب في حالة عدم التلام الجهات المالكة لمي ارات ببدلات البيع أو الايجار الم درة من قبمها
تمك حق التصرف أن تؤجر الي ارات المحددة للاستثمار إلا من ولا تست يع الجهة المالكة لمي ار أو التي تم

سلال التنسيق مع الهيئة الو نية لاستثمار ا راضي والي ارات المسصصة لممشاريع الاستثمارية وف اً لمنسب 
 .(67)( من النظام الم كور أعلاف7المحددة من قبل المجنة المشكمة استناداً إلذ المادة )

الاستثمار الناف  فرقت بين ا راضي المسصصة لممشاريع السكنية ضمن  ( من نظام4فالمادة )
%( من المئة من قيمة ا رض شري ة إيصال المستثمر البنذ 7التصميم ا ساد التي تكون ببدل قدرف )

%( من المساحة 01التحتية السارجية لممشرو  مجاناً  فضلًا عن التسصي  ابتداءً نسبة لا تليد عمذ )
مشرو  السكني لمجهة المالكة لغرض استثمارها بما لا يسل بالتصميم ا ساد وال  اعي المسصصة لم

 .(61)لممشرو 
/أولًا( الم كورة أعلاف مع المادة 4والتساؤل ال ي يثار به ا الصدد عن مدى تيارض المادة )

كانت جنسيته  الناف  ال ي أجال لمستثمر مهما 7116لسنة  01( من قانون الاستثمار رقم 0/ثانياً/أ/01)
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)عراقي أم أجنبي( بشراء ا راضي لإقامة مشاريع الإسكان بشر  عدم التجاول مع التصميم ا ساد سلاف 
( من ن ل الممكية المشرو  الاستثماري مع ت دير البدل له  وينصدم في آن واحد مع 4ما قررته المادة )

أموال الدولة ما لم ي رر الولير المست  أو  ( من قانون بيع وايجار41( و)7الاستثناء الوارد في المادة )
رئيد الجهة غير المرتب ة بولارة أو من يسوله أي منهما بييها أو ايجارها وصلاحية مجمد الولراء بيع 

 أموال الدولة عند الضرورة؟
( من قانون بيع وايجار أموال الدولة حسم ا مر 40الح ي ة ان صريح الن  ال ي ورد في المادة )

الميدل أو أي قانون يحل محمه  7116لسنة  01اء المشاريع الساضية  حكام قانون الاستثمار رقم باستثن
 .(64)من أحكام ه ا ال انون

الناف  الإجراءات المتس ة من قبل  7107( لسنة 6( من نظام رقم )0وحددت الف رة )ثالثاً( من المادة )
بالاستثمار والمسا حة عميها حيث تتم من قبل  مب صادر من الهيئة الو نية بالنسبة لمي ارات المشمولة 

( من نظام الاستثمار الناف  ال ي نصت بصريح 8الهيئة الو نية للاستثمار  فضلًا عن صريح ن  المادة )
اليبارة عمذ عدم سريان احكام ه ا النظام عمذ المشروعات السكنية الحاصمة عمذ اجالات الاستثمار قبل 

( والصادر في 70  وه ا ما أكدته محكمة التمييل الاتحادية في حكمها المرقم )(65)مصدور ه ا النظا
 7116لسنة  01( من قانون الاستثمار رقم 7/الف رة 7وال ي يؤكد عمذ ما ورد في المادة ) 08/1/7109

 .(66)الميدل والتي تشجع ال  ا  السا  اليراقي وا جنبي والمستم  عمذ الاستثمارات في اليراق
لاف ا راضي المسصصة  غراض الإسكان والتي ت ع في المنا ق سارج التصميم ا ساد فهي بس

تممك لمستثمر بدون بدل بشر  احتساب قيمة الوحدة السكنية المباعة لمموا ن  فضلًا عن إيصال البنذ 
لممشرو  %( عشرة بالمائة من المساحة المسصصة 01التحتية السارجية لممشرو  مجاناً مع تسصي  نسبة )

 .(67)السكني لمجهة المالكة لغرض استثمارها
أما ا راضي المسصصة لممشاريع الصناعية سارج التصميم ا ساد فيكون م دار بدل التممك قدرف 

%( من ال يمة الح ي ية 05%( من ال يمة الح ي ة للأرض  أما داسل التصميم ا ساد فيكون م دارف )5)
 .(68)للأرض

النظام الم كور أعلاف آلية احتساب بدلات الايجار أو المسا حة حسب  بيية ( من 5ورسمت المادة )
 ا راضي والي ارات المسصصة للاستثمار وبالشكل الآتي:

%( من ال يمة 01%( من قيمة بدل الايجار الم در بنسبة )7( تكون ببدل ايجار أو مسا حة قدرف )0
الشوار  وغيرها شري ة اعادتها إلذ الجهات الحكومية الح ي ية للأرض المسصصة لمنفع اليام مثل الحدائق و 

  ويستثنذ منها ا راضي المسصصة (69)( ستين يوماً من تاريخ انجال المشرو  مجاناً 61المينية سلال )
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 .(71)لمسدمات اليامة غير الربحية داسل المجميات السكنية مثل مراكل الشر ة والإ فاء ودور اليبادة
ت المسصصة  غراض لراعية أو صناعية أو تجارية أو ترفيهية استثمارية يكون ( أما ا راضي والي ارا7

%( عشرون من المائة شري ة أن تكون لها حصة مالية  71م دار بدل الايجار أو المسا حة بم دار )
%( 7بسلاف ا راضي التي لا تكون لها حصة مالية فيبمغ م دار بدلات الايجار أو المسا حة بم دار )

 .(70)ن المائة مع الاسترشاد بالمصفوفة الفنية المتس ة من قبل ولارة اللراعةاثنان م
%( اثنان من المائة لممشاريع الصناعية التي تسص   غراض المشاريع الاستثمارية 7( بنسبة م دارها )1

 .(77)الصناعية
مدية فتكون بدلات ايجار أو ( أما المشاريع الكهربائية والنف ية التي ت ع في المنا ق الواقية سارج حدود الب4

  أما المشاريع السدمية مثل مشاريع المؤسسات الصحية والتيميمية (71)%( اثنان من المائة7مسا حة قدرف )
 .(74)%( سمسة من المائة5فتكون ببدل قدرف )

( 05%( عشرة من المائة إ ا كانت المشاريع تجارية مثل المراكل التجارية والفنادق وسلال )01( بنسبة )5
سنة من تاريخ بء التشغيل التجارية لمشرو   أما المشاريع السدمية مثل المشاريع الصحية والتيميمية وغيرها 

 .(75)%( عشرة من المائة01ت در ببدل قدرف )
%( عشرة من المائة لممشاريع السياحية مثل المدن السياحية أو مدن ا لياب أو 01( تكون ببدل قدرف )6

 .(76)المجميات الترفيهية
وعادة تؤول بدلات البيع أو الايجار أو المسا حة الذ السلينة اليامة استناداً الذ الف رة )أولًا( من 

 ويجري احتساب تاريخ استح اق بدل التمميك أو الايجار أو (77)( من نظام الاستثمار الناف 7المادة )
المستثمر بإنجال المشرو  سلال  المسا حة من تاريخ التشغيل التجاري أو الإنتاج لممشرو  شري ة التلام

 .(78)المدة المحددة في الي د
أما الي ارات اليائدة لمدولة وال  ا  اليام المسصصة  غراض استثمارية التي ت ل قيمتها من 

/ف ثانياً/أ( 7( مائتان وسمسون مميون دولار امريكي تتولذ المجان المشكمة بموجب المادة )751111111)
هيئة استثمار الإقميم أو المحافظة غير المنتظمة في إقميم  فضلًا عن ممثمين من  المشكمة برئاسة رئيد

الهيئة الو نية للاستثمار والهيئة اليامة لمضرائب في المحافظة وممثل عن دائرة التسجيل الي اري في 
بضواب   المحافظة وممثل عن الجهة المالكة لمي ار في المحافظة من تحديد قيمة الي ارات مع الاسترشاد

الت ديرات الميمول بها لدى هيئة الضرائب ودائرة التسجيل الي اري مع الاستيانة بالتشرييات ال انونية 
 .(79)المستصة بت دير قيمة الي ار والسبراء المستصين  غراض ت دير بدلات البيع أو الايجار

( من قانون استثمار 01مادة )أما هيئة الاستثمار في إقميم كوردستان ف د حددت الف رة )سادساً( من ال
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استصاصاتها في إعداد الس   الاستراتيجية الاستثمارية بما يساهم في  7116لسنة  4إقميم كوردستان رقم 
تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار بيد ت ديمها إلذ المجمد ا عمذ للاستثمار لغرض المصادقة عميها  فضلًا 

  حيث ت وم بالتنسيق أيضاً مع الولارات والدوائر (81)فظات الإقميمعن دورف في التنسيق مع فروعها في محا
المستصة في تحديد المنا ق المسصصة لممشاريع الاستثمارية في كل محافظة ووضع إشارة ال يد عمذ 

 .(80)الموقع ال ي يسص   غراض الهيئة
مستملمات الضرورية وفي ضوء ما ت دم ت وم الدوائر  ات اليلاقة بالتياون مع الهيئة في إعداد ال

لممشرو  الاستثماري والمتمثمة با راضي الميدة لغرض الايجار أو المسا حة وببدل تشجييي استناداً الذ 
 .(87)الضواب  الموضوعة من قبل الهيئة

نما يتيدى إلذ تمميك  ولا ي تصر دور هيئة الاستثمار في إقميم كوردستان عمذ الايجار أو المسا حة وا 
ة للاستثمار  و لك بناءً عمذ اقتراح الهيئة ب رار صادر من المجمد ا عمذ للاستثمار ا راضي المسصص

  مع وضع إشارة عدم التصرف (81)سواء بسير تشجييي أو بدون بدل مع الت يد باعتبارات المصمحة اليامة
الاستثمار في  عمذ ه ف ا راضي لدى دائرة التسجيل الي اري المستصة بناءً عمذ المواف ة التحريرية لهيئة

 .(84)الإقميم  وا مر  اته في حالة تغير موقع المشرو 
إضافة إلذ ما ت دم تتولذ الهيئة بتوفير الحوافل والتسهيلات الإضافية لممشاريع الاستثمارية من سلال 
 الإعفاءات الإضافية والرسوم لمشتريات ا ثاث والمفروشات والموالم المستسدمة  غراض التحديث والتجديد

سنوات( شري ة أن تكون في المنا ق المسصصة للاستثمار داسل الإقميم و غراض  1ال ي يتم كل )
 .(85)المشرو  حصراً سلال سنة واحدة

( من قانون الاستثمار في إقميم كوردستان الإجراءات ال انونية المتس ة من قبل هيئة 9وبينت المادة )
واب  الميدة من قبمها في ما ت دم  كرف أعلاف حيث تملمه الاستثمار بحق المستثمر في حالة مسالفته لمض
لالة آثار المسالفة استناداً الذ الف رة ) ( من  ات المادة  فضلًا عن استرداد ا رض المستثمر من 0بإثبات وا 

قبمه في حالة تأجيرها من البا ن أو استسدامها سلاف ا غراض المسصصة لها مع التلامه بدفع ضيف أجر 
 .(86)ق قانون تحصيل الديون الحكومية الناف  في الإقميمالمثل وف
 

 المطمب الثاني
 إجراءات السمطة المختصة باستثمار أموال الدولة في القانون المصري

( من قانون الاستثمار الناف  يست  المجمد ا عمذ للاستثمار باتسا  كل 68استناداً الذ المادة )
المستملمات الضرورية لمبيئة الاستثمارية بما ينسجم مع السياسة اليامة لمدولة ومتابية تنفي ها بالتياون مع 
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 ال  ا  السا .
نما يتيدى استصاصها إلذ وضع الس ري ة الاستثمارية ومتابية تنفي يها ولا ي تصر عمذ  لك وا 

وتحديثها بما يتفق مع س ة التنمية الاقتصادية لمدولة ووضع الآليات لتسوية منالعات الاستثمار ضمن 
ن اق قضايا التحكيم الدولي  ووضع الحمول لميوقات الاستثمار و لك من سلال المسؤولية التضامنية لجميع 

ية  وتسوية السلافات والتناقضات التي تتم بين أجهلة الدولة في ن اق الولارات والهيئات وا جهلة الحكوم
 .(87)الاستثمار

ولم يستمف اتجاف المشر  المصري عما هو م رر في قانون ضمانات وحوافل الاستثمار الممغي رقم 
( فيما يتيمق بنوعية الاستصاصات وما ت دمه من تسهيلات 5  4الممغي في المواد ) 0997( لسنة 8)

 .(88)وحوافل تشجييية لممستثمر
( من قانون الاستثمار الناف  ف د بينت ما تباشرف الهيئة اليامة للاستثمار والمنا ق الحرة 70أما المادة )

والتي كما  كرنا ساب اً تيد هيئة عامة اقتصادية تمارد المهام  ات ال ابع التنفي ي من سلال ما ت وم بإعدادف 
ية الموضوعة من قبل المجمد ا عمذ  وبالتياون مع جميع أجهلة الدولة من مشاريع الس ة الاستثمار 

المستصة وتتس  الإجراءات اللالمة ل لك  فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لمفر  الاستثمارية ومتابية 
صدار الشهادات اللالمة لمستثمر من أجل ت ديم التسهيلات اللالمة لمحوافل والضمانات  تحديثها  وا 

عداد الدراسات الاستثمار  ية  ووضع النظم اللالمة لإدارة المنا ق الحرة بما يسدم س ة التنمية الاقتصادية وا 
لميوقات الاستثمار واليراقيل التي تواجهها ووضع الحمول لها من سلال إقامة المؤتمرات والندوات وورش 

ور التفتيشي عمذ الشركات حسب ما التدريب والتياون مع المؤسسات والمنظمات الدولية وا جنبية  وأسيراً الد
 .(89)مرسوم في اللائحة التنفي ية له ا ال انون

( إجراء التياقدات اللالمة مع الشركات المستصة و لك 77ولا يفوتنا أن ن كر أن لمهيئة وف اً لممادة )
لسنة  89رقم  للأغراض الاستثمارية دون الت يد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والملايدات الصادر بال انون

 .(91)حسب ما منصو  بال انون 0998
وعادة الهيئة تمارد مهامها الم كورة أعلاف من قبل مجمد إدارة الهيئة باعتبارف السم ة اليميا لمهيئة 
من سلال سمسمة من الإجراءات المتس ة و لك لتح يق ا غراض التي تهدف إليها  من سلال وضع الس   

فضلًا عن إقرار الموائح التنفي ية وال رارات الإدارية المتيم ة بالشؤون المالية كإقرار والضواب  والآليات اللالمة 
مشرو  الموالنة السنوية وحساباتها الستامية  ورسم الشرو  لمنح التراسي  الاستثمارية وآلية منحها وسحبها  

 وتنظيم دسول البضائع وسروجها مع صلاحيتها بإنشاء فرو  لها.
ر الرقابي لها فهي تمارد التفتيش والرقابة اللاح ة عمذ الشركات حسب ما ترسمه أما بسصو  الدو 
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اللائحة التنفي ية مع  مب الميمومات والبيانات اللالمة لحساب أصول الاستثمار ا جنبي المباشر وغير 
 المباشر من الجهات اليامة  غراض إحصائية.

الهيئة من إجراءات بحق الشركات والمنشاءات  ( من قانون الاستثمار ما تتس ف80وأوضحت المادة )
( من تاريخ الإن ار  ويحق لها اصدار 05المسالفة من سلال ان ارها بإلالة المسالفات سلال مدة لا تتجاول )

 ( يوماً في حالة استمرارها بالمسالفة.91قرار بإي اف النشا  سواء لشركة أو منشأة مدة لا تتجاول )
بالمسالفة سلال سنة واحدة فأجالت لها المادة بإي اف صرف الحوافل أما في حالة استمرارها 

والاعفاءات مع الترسي  لها بملاولة النشا  وا مر  اته بالنسبة لمسالفات التي تهدد الصحة اليامة أو 
ا من الو ني أو ال ومي فيحق لرئيد التنفي ي وف اً لم تضيات الضرورة إصدار قرار بإي اف النشا  مدة 

 .(90)ين يوماً في حالة تكرار ارتكاب الشركة أو المنشأة المسالفة سلال سنة من المسالفة ا ولذتسي
( لسنة 77وهك ا يتضح لنا بأن المشر  المصري قد ضمن تشجيع الاستثمار في قانون الاستثمار رقم )

لدولة  وفي  ات الوقت الناف  لممستثمر و لك من أجل سمق بيئة استثمارية لما يتيمق بأموال وع ارات ا 7107
 حممت المستثمر التلامات لضمان  لك.

 
 

 الخاتمة
تمسضت عن دراستنا اليديد من الاستنتاجات والتوصيات التي توصمنا إليها من سلال البحث والتي 

 تتمثل بر:
 أولًا: الاستنتاجات:

بالاستثمار لكونه من أهم تبنذ المشر  اليراقي الاتجاف الواسع للاستثمار اسوة بالتشرييات التي عنت ( 0
 محددات ال اقة ودورف في تحسين البيئة الاقتصادية.

( مهما تيددت صور الاستثمار لكنها ت وم عمذ ن  ة مشتركة مفادها التوظيف المالي المساهم في المشرو  7
 الاستثماري  وال ي يت مب عدم اغفال اليناصر المكونة له.

سية في تحديد نو  الاستثمار حيث اشتر  أن يكون مسجلًا في اليراق ( اعتمد المشر  اليراقي مييار الجن1
بسلاف المشر  الكوردستاني ال ي لم ييتمد عمذ مييار اسوة بال انون المصري في قانون الاستثمار الناف  رقم 

 .7107لسنة  77
ح الشس  ال بييي ( ساير المشر  اليراقي الاتجاف الميمول به في قانون الاستثمار المصري الناف  في من4

 والمينوي من أجل توسيع الاستثمار.
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نما 5 ( في ضوء المتغيرات التشرييية الحاصمة في اليراق لم تيد أموال الدولة قاصرة عمذ ا موال اليامة وا 
الساصة تحت مسمذ بر )أموال الدولة( وال ي يشمل ن اق الاستثمار انسجاماً مع المتغيرات والانفتاح 

تح يق أهداف التنمية الاقتصادية بحيث يشمل كل المجالات باستثناء الاستثمار في  الاقتصادي من أجل
نتاج النف  والغال وق اعي المصارف وشركات التأمين وا راضي المسصصة لممشاريع  مجال استسراج وا 

 التحتية بسلاف قانون الاستثمار المصري الناف  وال ي يشمل كافة المجالات.
مفة بالإشراف عمذ الاستثمار في قانون الاستثمار الناف  اليراقي وا نظمة المتيم ة به  ( تتيدد ا جهلة المك6

وتيد الهيئة الو نية للاستثمار أول هيئة مسؤولة عمذ الصييد الاتحادي في رغم الس ة ووضع الضواب  
ة دورها عمذ أكبر ومراقبة تنفي ها تمتع بالاست لال المالي والإداري مرتب ة بمجمد الولراء من أجل ممارس

 قدر من الدقة.
لمجمد الإدارة لمهيئة الو نية للاستثمار رغم عدم وضوح آلية  التمثيل( راعذ المشر  اليراقي التناسب في 7

 الإقالة والاست الة المتيم ة بأعضائها.
التي  (افظات( وجود جهات ساندة لمهيئة الو نية للاستثمار في اليراق والمتمثمة بر )هيئات ا قاليم والمح8

تمارد عممها بالتنسيق ميها وهيئة الاستثمار في إقميم كوردستان المرتب ة بمجمد الولراء والتي تمتع 
 بب ية الهيئات المتسصصة بالاستثمار.بالاست لال المالي والإداري اسوة 

الهيئة اليامة ( ييد المجمد ا عمذ للاستثمار أعمذ هيئة استثمارية في التشريع المصري إلذ جانب 9
للاستثمار إلذ جانبها الهيئة اليامة للاستثمار والمنا ق الحرة باعتبارها الجهال التنفي ي  فضلًا عن اليديد 

 من الجهات الساندة لها والمتمثل بر )مركل سدمات المستثمرين( و)مكاتب الاعتماد(.
والايجار أو المسا حة لمي ارات  تتولذ الهيئة الو نية للاستثمار في اليراق تحديد بدلات البيع( 01

المسصصة لممشاريع الاستثمارية  ات ال ابع الاتحادي والمشاريع الاستثمارية التي تكون قيمتها 
( من سلال المجنة المشكمة برئاستها  أما ا راضي والي ارات التي ت ل قيمتها عن  لك 751111111)

ظة غير المنتظمة في الإقميم من سلال المجنة المشكمة فتكون من استصا  هيئة الاستثمار ا قاليم والمحاف
 برئاستها  فضلًا عن الممثمين من الهيئة الو نية للاستثمارات والهيئة اليامة لمضرائب في المحافظة.

( توفير الحوافل والتسهيلات المالية من قبل الجهات المستصة بالاستثمار والاعفاءات الإضافية والرسوم 00
 ث والمفروشات وكل ما يت مبه الاستثمار اسوة بال انون المصري.لمشتريات ا ثا

( يست  المجمد ا عمذ للاستثمار المصري بوضع الآليات اللالمة لتسوية منالعات الاستثمار فيما 07
يتيمق ب ضايا التحكيم الدولي ووضع الحمول لتسوية منالعات الاستثمار  بسلاف المشر  اليراقي ال ي لم 

 في اعتماد التدرج في حسم المنالعات الناشئة عن الاستثمار.يسمك اتجاف 
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 ثانياً: التوصيات:
( ندعو المشر  اليراقي في مواكبة مستجدات الاستثمار اليالمي واليربي ووضع استراتيجية وأهمية النهوض 0

 في مواجهة التحديات والميوقات التي تواجه النمو الاقتصادي في اليراق.
ة تشرييية متكاممة لمتشرييات المنظمة للاستثمار في اليراق من سلال إجراء ( ضرورة وضع منظوم7

إ ا لم يكن  ات نهج موحد وليد التيديلات اللالمة والضرورية  ن وجود الإ ار التشرييي لا ييد كافياً 
 تشرييات متفرقة تنظم استثمار أموال وع ارات الدولة.

ل ما رسمه قانون الاستثمار المصري من تسهيلات وحوافل ( ضرورة مواكبة التشرييات الم ارنة من سلا1
 لمستثمر سواء كان و نياً أم أجنبياً و لك من أجل ج ب الاستثمار وتوظيف أمواله في مشاريع الاستثمار.

( نهيب بالمشر  اليراقي بميالجة تشرييية فيما يتيمق بالآليات الساصة بإجراءات الاستثمار أموال وع ارات 4
 سصوصيتها  فضلًا عن كونها تيد بمثابة استثناء عما هو م رر في بيع وايجار أموال الدولة.الدولة ل

( ميالجة أوجه الن   التشرييي فيما يتيمق بآلية إقالة واست الة أعضاء الهيئة الو نية للاستثمار وسد 5
ع عممها وييرقمها ودورها وانتهاء المدة الم ررة له لكون  لك يتيارض م بالتنسيبالن   الحاصل فيما يتيمق 

 الرقابي إلذ جانب المهام ا سرى المتيم ة بمجال الاستثمار.
( تمثيل دور الهيئة الو نية للاستثمار باعتبارها الجهال الرئيسي لميممية الاستثمارية في اليراق وح وا اتجاف 6

رية بن اق أوسع و لك لا المشر  المصري بإيكال المهمة إلذ مجمد اعمذ اسوة به يتولذ الس ة الاستثما
 يكون إلا من سلال:

عادة هيكميتها مع مراعاة عدم  أ( إعادة النظر في النصو  ال انونية الساصة باستصاصات الهيئة وا 
 التيارض بين قانون الاستثمار ونظام الاستثمار الناف .

ظات غير المنتظمة بإقميم ب( اعتماد آلية التياون بين الهيئة الو نية للاستثمار وهيئة ا قاليم والمحاف
وساصة بيد المستجدات الحاصمة في إقميم كوردستان بما يسدم اللامركلية الإدارية التي أكدت عميها نصو  

 الدستور والتشرييات المتيم ة بالاستثمار.
ج( رسم  بيية عمل الهيئة الو نية للاستثمار باعتبار نصو  قانون الاستثمار عدتها مؤسسة وه ا بدورف 

 رتب عميه تبيات قانونية ساصة بيد تغير النظرة عميها وفق المتغيرات التشرييية.يت
د( أحكام الرقابة عمذ عمل الهيئة الو نية نظراً لدورها الس ير في تحديد بدلات الايجار والتممك للأراضي 

ة والجهات ا سرى وع ارات الدولة  وه ا بدورف يحتاج إلذ وجود رقابة فيالة سواء من ديوان الرقابة المالي
 الساندة له.

في اليممية الاستثمارية  وساصة فيما ( إن المشر  اليراقي سوى بين المستثمر ا جنبي والمستثمر اليراقي 7
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يتيمق بتممك ا راضي المسصصة للاستثمار وه ا يحتاج وقفة من المشر  لس ورة التبيات المترتبة ساصة 
  ارات ممموكة لمدولة.ان ن اق الاستثمار ينصب عمذ أراضي وع

( أجال المشر  اليراقي في نظام الاستثمار الناف  المسا حة للأراضي وع ارات الدولة رغم أنها لا تح ق 8
الفائدة المرجوة من الاستثمار والمتمثمة ببدلات المسصصة للأغراض الاستثمارية والتي تكون ب بييتها منشأة 

 وايجار أموال الدولة.من اليديد من التشرييات المتيم ة ببيع 
( نهيب بالمشر  اليراقي بتوسيع ن اق الاستثمار ليمثل كل المجالات اسوة بال انون المصري من اجل دعم 9

 اليممية الاستثمارية.
( وضع الآليات ال انونية الواضحة لتسوية المنالعات الناشئة عن الاستثمار اسوة بال انون المصري  01

 انونية الساصة بال ين بال رارات الصادرة في الهيئة الو نية للاستثمار فضلًا عن توحيد النصو  ال
 بسصو  اجالات الاستثمار الموجودة في قانون الاستثمار وا نظمة المتيم ة به.

 
 المصادر

 : الكتب أولاً 
لم باعة والنشر   O.P.I.Cالاد شكور صالح  الاستثمار ا جنبي سبل است  ابه وتسوية منالعاته   -0

 .7118ستان  كورد
 .7117لياد رمضان  مبادئ الاستثمار  دار وائل لمنشر  ا ردن    -7

 .0998سييد توفيق عبيد  الاستثمار في ا وراق المالية  مكتبة عين شمد  ال اهرة   -1

 .7119د.  ارق كاظم  شرح قانون الاستثمار اليراقي  مكتبة السنهوري  بغداد    -4

ال انوني للاستثمارات ا جنبية في مصر  دار النهضة اليربية  د. عبد الباقي أبو صالح  الإ ار  -5
 .7111ال اهرة  

 .0995د. عبد الفتاح قنديل وسموى سميمان  الدسل ال ومي  جامية ال اهرة   -6

د. عمر هاشم صدقة  ضمانات الاستثمارات ا جنبية في ال انون الدولي  دار الفكر الجاميي   -7
 الإسكندرية  بلا سنة  بع.

  الميهد الدولي ل انون ح وق الإنسان  كمية الح وق الجامية  دي بول  0اتير اليراقية   الدس  -8
7115. 

 :البحوث  ثانياً 
( د. موفق أحمد وحلاساي سضير  الاستثمار ا جنبي وأثرف في السنة الاقتصادية )نظرة ت ويمية ل انون 0)
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 .7101  814يدد الاستثمار اليراقي(  منشور في مجمة الإدارة والاقتصاد  ال

(  د. محي ل في  إدارة المة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية اليالمية   بحث منشور في 7)
 .7117المؤتمر السنوي الثاني عشر  جامية عين شمد  دار الصحافة  

 :الاطاريح  ثالثاً 
سيدية هلال حسن التميمي  تحميل مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيل النمو الاقتصادي في  -

جامية  –دول مستارة مع إشارة ساصة لميراق  أ روحة دكتوراف م دمة إلذ مجمد كمية الإدارة والاقتصاد 
 .7105كربلاء  

  التشريعات: رابعاً 
 الممغي  0975دستور اليراق لسنة   -

 الممغي. 0971اليراق دستور  -

 .7114قانون إدارة الدولة اليراقية لممرحمة الانت الية لسنة   -

 الناف  . 7115دستور اليراق لسنة  -

 الميدل. 7104دستور مصر الناف   -

منشور في  0975لسنة  61الميدلة بموجب ال انون رقم  0917لسنة  58قانون الي وبات المصري رقم  -
 .0975يوليو سنة  10( الصادرة في 10الجريدة الرسمية  ي اليدد )

 .0948لسنة  010ال انون المدني المصري رقم  -

 الميدل 0950لسنة  41ال انون المدني اليراقي رقم  -

مكرر في  49منشور في الوقائع المصرية اليدد  0955لسنة  118قانون الحجل الإداري المصري رقم  -
 .0955يوليو  76

في  71ال رار الجمهوري المنشور في الوقائع المصرية اليدد  بموجب 0959( لسنة 119وال انون رقم ) -
5/7/0959. 

 الميدل. 0969لسنة  000قانون الي وبات اليراقي رقم  -
 الممغي .0974( لسنة 41قانون الاستثمار المصري رقم ) -

 10  في 10بشأن الكسب غير المشرو  منشور في الجريدة الرسمية  اليدد  0975لسنة  67قانون رقم  -
 .0975يو سنة يول

 الممغي 0986لسنة  17قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم  -

 الممغي. 0989( لسنة 711قانون الاستثمار المصري ) -
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في  1156الميدل منشور في الوقائع اليدد  0990لسنة  04قانون انضبا  موظفي الدولة رقم  -
1/6/0990. 

يدل منشور في الجريدة الرسمية ا ردنية رقم الم 0995( لسنة 06قانون تشجع الاستثمار ا ردني رقم ) -
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  7111( لسنة 07وعدل بال انون رقم ) 06/01/0995في  4175
 . 7/4/7111في  4477

 .7111لسنة  67قانون ترويج الاستثمار ا ردني رقم  -

 الميدل. 7111لسنة  01ال انون ال  ري رقم  -

 .0997( لسنة 8الاستثمار المصري الممغي رقم )قانون ضمانات وحوافل  -

في  4110منشور في الوقائع اليدد  الميدل 7116لسنة  01قانون الاستثمار اليراقي رقم  -
07/0/7117. 

 67الناف  منشور في الوقائع اليراقية  ي اليدد  7116( لسنة 4قانون الاستثمار في إقميم كوردستان رقم ) -
 .77/8/7116في 

الميدل منشور في الوقائع اليراقية رقم  7100( لسنة 11لنلاهة والكسب غير المشرو  رقم )قانون هيئة ا -
 .04/00/7177في  4707

 4786الناف  منشور في الوقائع اليراقية رقم 7101( لسنة 70قانون بيع وايجار أموال الدولة اليراقي رقم ) -
 .09/8/7101في 

 .7104( لسنة 11قانون الاستثمار ا ردني رقم ) -

( مكرر 70  منشورات الجريدة الرسمية  اليدد )7107( لسنة 77قانون الاستثمار المصري الناف  رقم ) -
 .7107مايو  10)ج( في 

 بشان الاستثمار ا جنبي المباشر. 7108( لسنة 09ال انون الإماراتي رقم ) -

 الممغي. 7119لسنة  7نظام الاستثمار اليراقي  رقم  -
 الممغي. 7101لسنة  7قم نظام الاستثمار اليراقي  ر  -
والصادر استناداً إلذ قرار مجمد  7101لسنة  4النظام الداسمي لتشكيلات الهيئة الو نية للاستثمار رقم  -

 .11/07/7101في  4114والمنشور في الوقائع اليدد  7101( لسنة 541الولراء رقم )

اليام  غراض الاستثمار بيع وايجار ع ارات وأراضي الدولة وال  ا   7107( لسنة 6نظام رقم ) -
 .7107اب  70في  4478الناف  منشور في الوقائع اليراقية  ي اليدد  والمسا حة عميها

الناف   الصادر بموجب قرار رئيد الولراء  7107( لسنة 77اللائحة التنفي ية ل انون الاستثمار رقم ) -
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 .7107أكتوبر  78في ( 0مكرر ) 41منشور ففي الجريدة الرسمية اليدد  7107لسنة  7101رقم
 .04/5/7108والصادر في  4490منشور في الوقائع اليراقية  اليدد  7108( لسنة 5النظام رقم ) -

تيميمات قواعد السموك الساصة بموظفي الدولة ومنتسبي ال  ا  المستم  منشور في الوقائع اليراقية اليدد  -
 .78/9/7116في  4176

منشورة في الوقائع اليراقية  7101( لسنة 70أموال الدولة رقم ) تيميمات تسهيل تنفي  قانون بيع وايجار -
 .7/5/7107في  4445اليدد 

 
 

 الهوامش:
                                                           

  0979الوجيل  منشورات المغة اليربية  جمهورية مصر اليربية  الهيئة اليامة لشؤون الم ابع الاميرية  ال اهرة   الميجم  (0)
 97. 

د. عمر هاشم صدقة  ضمانات الاستثمارات ا جنبية في ال انون الدولي  دار الفكر الجاميي  الإسكندرية  بلا سنة  بع    (7)
 5. 

 .01   7117لياد رمضان  مبادئ الاستثمار  دار وائل لمنشر  ا ردن    (1)
 .71   0998ال اهرة  سييد توفيق عبيد  الاستثمار في ا وراق المالية  مكتبة عين شمد    (4)
 .8   7119د.  ارق كاظم  شرح قانون الاستثمار اليراقي  مكتبة السنهوري  بغداد    (5)
( مكرر )ج( 70  منشورات الجريدة الرسمية  اليدد )7107( لسنة 77( من قانون الاستثمار المصري الناف  رقم )0المادة )  (6)

 .7107مايو  10في 
 .0997( لسنة 8الاستثمار المصري الممغي رقم ) قانون ضمانات وحوافل  (7)
المصري الممغي ال ي أورد فيه تيريف تفصيمي  0989( لسنة 711ورقم ) 0974( لسنة 41بسلاف قانون الاستثمار رقم )  (8)

( من 0لمادة )بشان الاستثمار ا جنبي المباشر  وأيضاً ا 7108( لسنة 09للاستثمار   وا مر  اته في ال انون الإماراتي رقم )
 .7104( لسنة 11قانون الاستثمار ا ردني رقم )

 .07/0/7117في   4110/سادساً( من قانون الاستثمار اليراقي الميدل منشور في الوقائع اليراقية  ي اليدد 0المادة )  (9)
 .7107اب  70في  4478الناف  منشور في الوقائع اليراقية  ي اليدد  7107( لسنة 6نظام رقم )  (01)
في  67الناف  منشور في الوقائع اليراقية  ي اليدد  7116( لسنة 4قانون الاستثمار في إقميم كوردستان رقم )  (00)

77/8/7116. 
سيدية هلال حسن التميمي  تحميل مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيل النمو الاقتصادي في دول مستارة مع   (07)

 .5   7105جامية كربلاء   –إشارة ساصة لميراق  أ روحة دكتوراف م دمة إلذ مجمد كمية الإدارة والاقتصاد 
ت الاقتصادية اليالمية  المؤتمر السنوي الثاني عشر  جامية عين د. محي ل في  إدارة المة الاستثمار في ضوء التكتلا  (01)

 .9 – 8   7117شمد  دار الصحافة  
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والاستثمار ا جنبي قد يكون مباشر أو غير مباشر ويكون في الصورة ا ولذ عمذ شكل تممك ممكية مشرو  أو ادارته  أما في 
و شراء أسهم وسندات وغيرها من ا وراق المالية الم روحة. لمليد من الصورة الثانية فيتمثل في الاستثمار ف   بمنح ال روض أ

التفصيل راجع: د. عبد الباقي أبو صالح  الإ ار ال انوني للاستثمارات ا جنبية في مصر  دار النهضة اليربية  ال اهرة  
7111   4 – 5. 

 .071   0995  د. عبد الفتاح قنديل وسموى سميمان  الدسل ال ومي  جامية ال اهرة  (04)
 .7116( لسنة 01( من قانون الاستثمار اليراقي رقم )0الف رة )تاسياً( من المادة )  (05)
( من ال سم ا ول 4  وأنظر ك لك الف رة )7116( لسنة 01( من المادة ) ( من قانون الاستثمار اليراقي رقم )00الف رة )  (06)

 من قانون الاستثمار ا جنبي في اليراق الصادر عن سم ة الائتلاف المؤقتة. 09/9/7111( في 19من ا مر رقم )
منشور في وقائع  7116( لسنة 4اليراق رقم ) –ثمار في إقميم كوردستان ( من قانون الاست0( من المادة )9الف رة )  (07)

( من  ات ال انون  ولمليد من التفصيل في ه ا اليدد راجع الاد 1  وأنظر المادة )77/8/7116في  67كوردستان  اليدد 
 .46   7118وردستان  لم باعة والنشر  ك O.P.I.Cشكور صالح  الاستثمار ا جنبي سبل است  ابه وتسوية منالعاته  

الميدل منشور في الجريدة  0995( لسنة 06( من قانون تشجع الاستثمار ا ردني رقم )74أنظر به ا الصدد المادة )  (08)
والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  7111( لسنة 07وعدل بال انون رقم ) 06/01/0995في  4175الرسمية ا ردنية رقم 

ن  عمذ )المستثمر هو الشس  ال بييي أو الاعتباري ال ي يستثمر في المممكة ا ردنية التي ت 7/4/7111في  4477
 ( من  ات ال انون.1الهاشمية(. وأنظر المادة )

لي ارات عامة ا موالاً أتيتبر الميدل عمذ ) 0950لسنة  41/أولًا( من ال انون المدني اليراقي رقم 70نصت المادة )  (09)
(  ت ابمها المادة و بم تضذ ال انونأتكون مسصصة لمنفية عامة بالفيل  شسا  المينوية والتيو للأأوالمن ولات التي لمدولة 

التي تن  عمذ )تيتبر أموالًا عامة الي ارات والمن ولات التي لمدلولة  0948لسنة  010( من ال انون المدني المصري رقم 87)
 ة عامة بالفيل أو بم تضذ قانون أو قرار من الولير المست (.أو ا شسا  الاعتبارية اليامة والتي تكون مسصصة لمنفي

 000  ...( من قانون الي وبات اليراقي رقم 491  487  106  105  444  097لمليد من التفصيل أنظر المواد )  (71)
 الميدل. 0969لسنة 

أحكام ه ا ال انون عمذ أموال الدولة  ( من قانون بيع وايجار أموال الدولة اليراقي الناف  عمذ )تسري0تن  المادة )  (70)
في  4786المن ولة وغير المن ولة عند بييها أو إيجارها  ما لم ين  ال انون عمذ سلاف  لك( منشور في الوقائع اليراقية رقم 

الدولة رقم /أولًا( من تيميمات تسهيل تنفي  قانون بيع وايجار أموال 01/سامساً( والمادة )0  وأنظر ك لك المادة )09/8/7101
 .7/5/7107في  4445منشورة في الوقائع اليراقية اليدد  7101( لسنة 70)
( من دستور اليراق الناف   وقد سب ت الدستور الحالي اليديد من الدساتير التي أكدت عمذ حماية المال اليام 77المادة )  (77)

( من قانون إدارة الدولة اليراقية 06/0غي  والمادة )المم 0971( من دستور 05  والمادة )0975( من دستور 91منها المادة )
 . 7114لممرحمة الانت الية لسنة 

  7115  الميهد الدولي ل انون ح وق الإنسان  كمية الح وق الجامية  دي بول  0أنظر به ا الصدد الدساتير اليراقية   
 وما بيدها.  078 
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الميدل تن  عمذ )المحافظة عمذ أموال الدولة  0990لسنة  04لة رقم /سادساً( من قانون انضبا  موظفي الدو 4المادة )  (71)

 .1/6/0990في  1156التي في حولته أو تحت تصرفه واستسدامها بصورة رشيدة( منشور في الوقائع اليدد 
اية اللالمة ( من تيميمات قواعد السموك الساصة بموظفي الدولة ومنتسبي ال  ا  المستم  عمذ )ب ل الين04تن  الف رة )  (74)

في المحافظة عمذ أموال الدولة وممتمكاتها أو التي بيهدته والتي يستسدمها بحكم عممه...( منشور في الوقائع اليراقية اليدد 
 .78/9/7116في  4176

 الميدل منشور في 7100( لسنة 11( من قانون هيئة النلاهة والكسب غير المشرو  رقم )0البند )ثالثاً( من المادة )  (75)
 .04/00/7177في  4707الوقائع اليراقية رقم 

 51منشور في الوقائع المصرية  اليدد  0957لسنة  047( من ال انون المدني المصري الميدلة بال انون رقم 971المادة )  (76)
رية بموجب ال رار الجمهوري المنشور في الوقائع المص 0959( لسنة 119  وال انون رقم )0957يوليه  01مكرر )ج( في 

 .5/7/0959في  71اليدد 
منشور  0975لسنة  61الميدلة بموجب ال انون رقم  0917لسنة  58( من قانون الي وبات المصري رقم 009/0المادة )  (77)

 .0975يوليو سنة  10( الصادرة في 10في الجريدة الرسمية  ي اليدد )
مكرر في  49منشور في الوقائع المصرية اليدد  0955لسنة  118( من قانون الحجل الإداري المصري رقم 50المادة )  (78)

 .0955يوليو  76
 الميدل. 7104( من دستور مصر الناف  17المادة )  (79)
يوليو سنة  10  في 10بشأن الكسب غير المشرو  منشور في الجريدة الرسمية  اليدد  0975لسنة  67قانون رقم   (11)

0975. 
تشجيع ال  ا  السا   -7الميدل عمذ ) 7116لسنة  01الاستثمار اليراقي رقم  /ثانياً( من قانون7نصت المادة )  (10)

ة التنافسية لممشاريع سيد المشاريع الاستثمارية وتيليل ال در أسلال توفير التسهيلات اللالمة لتاليراقي للاستثمار في اليراق من 
 (.المحمية ا سواقحكام ه ا ال انون في أالمشمولة ب

 الميدل. 7116لسنة  01  ب( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 0ف 6المادة )  (17)
 الميدل. 7116لسنة  01( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 70المادة )  (11)
د. موفق أحمد وحلاساي سضير  الاستثمار ا جنبي وأثرف في السنة الاقتصادية )نظرة ت ويمية ل انون الاستثمار اليراقي(    (14)

 .065 – 016   7101  814مة الإدارة والاقتصاد  اليدد منشور في مج
بيع وايجار ع ارات وأراضي الدولة وال  ا  اليام  غراض الاستثمار  7107( لسنة 6( من نظام رقم )5  4المواد )  (15)

 والمسا حة عميها.
( من قانون ضمانات وحوافل 0دة )الناف   ت ابمه الما 7107( لسنة 77( من قانون الاستثمار المصري رقم )0المادة )  (16)

 الاستثمار المصري الممغي.
الناف   الصادر بموجب قرار رئيد الولراء  7107( لسنة 77( من اللائحة التنفي ية ل انون الاستثمار رقم )0المادة )  (17)

 .7107أكتوبر  78( في 0مكرر ) 41منشور ففي الجريدة الرسمية اليدد  7107لسنة  7101رقم
 الميدل. 7116لسنة  01( من قانون الاستثمار رقم 9 – 4المواد ) –أنظر به ا الصدد:   (18)
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 الممغي. 7119لسنة  7/أولًا( من نظام الاستثمار رقم 4المادة ) –
 الممغي. 7101لسنة  7( من نظام الاستثمار رقم 4المادة ) –
 الناف . 7107لسنة  6/أولًا( من نظام رقم 0المادة ) –

 الميدل. 7116لسنة  01( من قانون الاستثمار رقم 4) المادة  (19)
الميدل عمذ )لمهيئة موالنة سنوية مست مة تتكون مواردها من  7116لسنة  01( من قانون الاستثمار رقم 8تن  المادة )  (41)

 المبالغ التي تسص  لها من الموالنة اليامة لمدولة(.
الاقتصادية بإعداد الدراسات التي تتيمق بالنشا  الاستثماري فضلًا عن الدائرة تتألف الهيئة من عدة هيئات وتينذ الدائرة   (40)

الناف ة الواحدة وسدمات المستثمرين التي تتس  الإجراءات اللالمة لإصدار الاجالات الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات  ات 
والصادر استناداً إلذ قرار  7101لسنة  4ستثمار رقم ( من النظام الداسمي لتشكيلات الهيئة الو نية للا4اليلاقة. أنظر المادة )
 .11/07/7101في  4114والمنشور في الوقائع اليدد  7101( لسنة 541مجمد الولراء رقم )

الميدل ييد رئيد الهيئة الو نية للاستثمار  7116لسنة  01( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 1/ف4بموجب المادة )  (47)
 ( سنوات ويصادق عميه مجمد النواب.5ه بدرجة وكيل ولير يتم ترشيحه من قبل رئيد الولراء مدة )بمثابة ولير ونائب

 الميدل. 7116لسنة  01( الف رة )ثالثاً( البند )ج( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 4المادة  )  (41)
 الميدل. 7116 لسنة 01( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 4الف رات )سر  و( من المادة )  (44)
عمذ )هيئة الإقميم أنها هيئة الاستثمار في  7116لسنة  01( الف رة )ج( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 0نصت المادة )  (45)

 الإقميم المسؤولة عن التس ي  والاستثمار ومنح اجالات الاستثمار في الإقميم(.
عمذ )هيئة المحافظة أنها هيئة الاستثمار في  7116لسنة  01ي رقم ( الف رة )د( من قانون الاستثمار اليراق0ونصت المادة )

 المحافظة غير المنتظمة بإقميم المسؤولة عن التس ي  الاستثماري ومنح اجالات الاستثمار في المحافظة(.
 ( الف رات )أولًا وسادساً( من قانون الاستثمار اليراقي الميدل.5المادة )  (46)
 الميدل. 7116لسنة  01ج( من قانون الاستثمار اليراقي رقم  –ب  – 0ثانياً/ ( الف رة )5المادة )  (47)
عمذ )تشكل هيئة باسم )هيئة الاستثمار في  7116( لسنة 4( الف رة )أولًا( من قانون الاستثمار رقم )01نصت المادة )  (48)

داري ولها ال يام ب جميع التصرفات ال انونية اللالمة  غراض تنفي  إقميم كوردستان( وتكون لها شسصية مينوية واست لال مالي وا 
 .77/8/7116في  67أحكام ه ا ال انون(. منشور في وقائع كوردستان رقم 

 .7116( لسنة 4( من قانون الاستثمار في إقميم كوردستان اليراق رقم )00( و)01لمليد من التفصيل أنظر المادة )  (49)
قانون الاستثمار في إقميم كوردستان اليراق عمذ )تحدد تشكيلات دوائر الهيئة  ( البند )سامساً( من01نصت المادة )  (51)

 وفروعها ومهامها وصلاحياتها بنظام تصفه الهيئة ويصادق عميهم المجمد(.
 http://baghdadic.gov.iqلمليد من التفصيل به ا الصدد راجع موقع هيئة استثمار بغداد عمذ الموقع الإلكتروني   (50)
المصري ومما تجدر الإشارة إليه أن )الهيئة اليامة للاستثمار  7107لسنة  77( من قانون الاستثمار الناف  رقم 68المادة )  (57)

والتي نصت عمذ )تنشأ  0997( لسنة 784( من قرار رئيد الجمهورية رقم )0والمنا ق الحرة( تم استحداثها بموجب المادة )
لاستثمار والمنا ق الحرة( تكون لها الشسصية الاعتبارية ويكون م رها مدينة ال اهرة  وتتبع هيئة عامة تسمذ بر )الهيئة اليامة ل

 ولير الاقتصاد ولمهيئة أن تنشئ فروعاً لها ومكاتب في الداسل والسارج عند الضرورة(.
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عمذ إنشاء )مؤسسة  7111 لسنة 67أما باقي التشرييات ا سرى المنظمة للاستثمار فنجد قانون ترويج الاستثمار ا ردني رقم 
( أس  بتيدد ا جهلة والمتمثل بر )المجمد 19 – 06تشجيع الاستثمار(  أما في الجلائر نجد بموجب قانون الاستثمار رقم )

الميدل ال ي لم يحدد  7111لسنة  01الو ني للاستثمار( و)الوكالة الو نية لت وير الاستثمار(  بسلاف ال انون ال  ري رقم 
 مهام الاستثمار من استصا  ولارة الاقتصاد والتجارة. وجهة وجيل

 ( من ال انون الم كور.71المادة )  (51)
ال ي نصت  0997( لسنة 748( من قرار رئيد الجمهورية رقم )1( من ال انون الم كور أعلاف ت ابمها المادة )76المادة )  (54)

ات مجمد الإدارة كما يمثل الهيئة أمام ال ضاء وأمام غيرف  وله عمذ )يتولذ رئيد الهيئة ادارتها وتصريف شؤونها وتتس  قرار 
ولمن ينيب حق التوقيع نيابة عنها. وييين لمدة ثلاث سنوات قابمة لمتجديد لمدة أسرى  ويصدر بتيينه وتحديد مياممته المالية 

 قرار من رئيد الجمهورية(.
( من قانون ضمانات وحوافل الاستثمار المصري رقم 50ها المادة )( من قانون الاستثمار الناف  المصري ت ابم70المادة )  (55)
الممغي التي نصت عمذ )تنشئ كل من الجهات الحكومة والهيئات الاقتصادية والسدمية التي تتيامل مع  0997لسنة  8

وعها  وتتولذ ه ف المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيد مجمد الولراء مكاتب لها في الهيئة  وفي كل فر  من فر 
برام الي ود  ومنح التراسي  اللالمة لإقامة المشروعات  نهاء جميع المياملات  وا  المكاتب دون غيرها  وتم ي ال مبات  وا 

 ومباشرة نشا ها(.
( من اللائحة التنفي ية ل انون الاستثمار الناف  المصري عمذ )يشتر  في من يمحق بمركل سدمات 05تن  المادة )  (56)

 المستثمرين من ممثمي الجهات الحكومية وشركات المرافق اليامة الآتي:
 ألا يكون قد سبق مجالاته تأديبياً ما لم يكن قد تم محو ه ا الجلاء. -0
ألا يكون قد سبق الحكم عميه بي وبة جناية أو بي وبة م يدة لمحرية في جريمة مسمة بالشرف أو ا مانة ما لم يكن قدر رد  -7

 بارف قانوناً.إليه اعت
 أن تتوفر فيه السبرات اللالمة لم يام بالدور الممحق من أجمه. -1
 أن يكون حاصلًا عمذ مرتبة ممتال في ت ديري كفايته عن الياممين ا سرين(. -4
 ( من ال انون الم كور أعلاف.70المادة )  (57)
( من قانون الاستثمار الناف  المصري  ولمليد من التفصيل حول الضواب  المرسومة من اللائحة التنفي ية راجع 77المادة )  (58)

 ( بسصو   لك.79 – 07المواد )
( من نظام 0( من المادة )0الميدل  الف رة ) 7116لسنة  01( من قانون الاستثمار اليراقي رقم 0الف رة )ب( من المادة )  (59)

 الناف . 7107لسنة  6ستثمار رقم الا
 الناف . 7107( لسنة 6( من نظام رقم )7المادة )  (61)
 الناف . 7107( لسنة 6( من نظام الاستثمار رقم )1المادة )  (60)
 الناف . 7107( لسنة 6( من نظام الاستثمار رقم )5المادة )  (67)
( منه 0نصت المادة ) 7108( لسنة 5الناف  عدلت بالنظام رقم ) 7107( لسنة 6/أولًا( من نظام الاستثمار رقم )4المادة )  (61)

 .04/5/7108في  4490( من النظام منشور في الوقائع اليراقية 4عمذ )تمغذ الف رة أولًا( من المادة )
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قانون بيع وايجار ( من 15الناف   ت ابمها المادة ) 7101( لسنة 70( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )7المادة )  (64)

الممغي التي تن  عمذ أن )لرئيد الجمهورية أن ي رر عند الضرورة بيع أموال الدولة  0986لسنة  17أموال الدولة رقم 
( من قانون بيع 40  41المن ولة وغير المن ولة استثناء من الإجراءات المنصو  عميها في ه ا ال انون(  وأنظر ك لك المواد )

 لة الناف .وايجار أموال الدو 
 4490منشور في الوقائع اليراقية  اليدد  7108( لسنة 5الميدلة بالنظام رقم ) 7107( لسنة 6( من نظام رقم )8المادة )  (65)

 .04/5/7108والصادر في 
 )غير منشور (. 08/1/7109( والصادر في 70حكم محكمة التمييل الاتحادية في حكمها المرقم )   (66)
 الناف . 7107( لسنة 6اً( من نظام الاستثمار رقم )/ثاني4المادة )  (67)
 الناف . 7107( لسنة 6/ثالثاً( من نظام الاستثمار رقم )4المادة )  (68)
 الناف . 7107( لسنة 6/أولًا( من نظام الاستثمار رقم )0/ف5المادة )  (69)
 الم كور أعلاف. /ف ب/ثانياً( من النظام5المادة )  (71)
 ب/ثانياً( من النظام الم كور أعلاف./ف 5المادة )  (70)
 الم كور أعلاف. /ثانياً( من النظام0/ف5المادة )  (77)
 الم كور أعلاف . /ثانياً( من النظام7/ف5المادة )  (71)
 . الم كور أعلاف /ثانياً/د( من النظام5المادة )(74)
 الناف . 7107( لسنة 6/ثانياً/و( من نظام الاستثمار رقم )5المادة )  (75)
 /ثانياً/هر( من النظام الم كور أعلاف.5المادة )  (76)
 ( من النظام الم كور أعلاف.7الف رة )أولًا( من المادة )  (77)
 ( من النظام الم كور أعلاف7الف رة )ثالثاً( من المادة )  (78)
 الناف . 7107لسنة  6( من النظام رقم 7الف رة )ثانياً/ أو ثالثاً( من المادة )  (79)
يتألف المجمد ا عمذ للاستثمار من رئيد مجمد الولراء رئيساً ونائب رئيد الولراء نائباً له وينوب عنه عند غيابه   (81)

وعضوية ولراء )المالية والاقتصاد  التجارة  البمديات  التس ي   اللراعة  الصناعة( ورئيد هيئة الاستثمار استناداً الذ المادة 
 ( من قانون الاستثمار.04)

دير بالإشارة إن لمهيئة م ر في أربيل عاصمة الإقميم ولها فتح فرو  في محافظات إقميم كوردستان يدير كل منها موظف والج
وانظر ك لك المادة  .7116لسنة  4بدرجة مدير عام حسب ما نصت الف رة )ثالثاً( من قانون الاستثمار في إقميم كوردستان رقم 

 /سادساً( منه.01)
 
 /ثانياً( من قانون الاستثمار الم كور أعلاف.4)المادة   (80)
 /ثالثاً( من قانون الاستثمار الم كور أعلاف.4المادة )  (87)
 /رابياً( من قانون الاستثمار الم كور أعلاف.4المادة )  (81)
 /رابياً( من قانون الاستثمار الم كور أعلاف.4المادة )(84)
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في إقميم كوردستان  ولمليد من التفصيل حول آلية منح الإعفاءات الضريبية /تاسياً( من قانون الاستثمار 4المادة )( 85)

 ( من  ات ال انون.7  6والضمانات ال انونية راجع المادة )
 ( من قانون الاستثمار الم كور أعلاف.9المادة )  (86)
 ( من قانون الاستثمار المصري الناف .68المادة )  (87)
الممغي  بسلاف ما هو م رر في قانون  0997( لسنة 8نات وحوافل الاستثمار رقم )( من قانون ضما5  4المواد )  (88)

 الممغي فيما يتيمق بالتسهيلات والحوافل الم دمة لممستثمر. 0974لسنة  47الاستثمار رقم 
 ( من قانون الاستثمار المصري الناف .70المادة )  (89)
 .( من قانون الاستثمار المصري الناف 77المادة )  (91)
الممي  0997( لسنة 8( من ال انون الم كور أعلاف  عمماً بأن قانون ضمانات وحوافل الاستثمار المصري رقم )80المادة )  (90)

 ( منه.8  7أحال  لك إلذ اللائحة التنفي ية ورسمت آلية  لك في المواد )


